
 

 

 
 

 

   ة عام   12موضوعاتية و   27:  توصيات حقوقية 
من أ جل توس يع ضمانات فعلية ممارسة الإضراب، تحصين الحريات النقابية، والنأ ي بالحق في  

 الإضراب السلمي من أ ي تقييد غير مشروع أ و عقوبات جنائية 
 

 

 

 

 

 

 ملخص مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان 

 ممارسة الحق الدس توري في الإضراب حول حرية  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

رئيسة  تقول  النقابية"  الحريات  لممارسة  الجوهرية  المقومات  من  الإضراب حق دس توري صريح، وواحد  "ممارسة 

بمناس بة  الإنسان،  الوطني لحقوق  الحقوقية حول    تقديم  المجلس  لمذكرته  اليوم  التنظيمي رقم المجلس  القانون  مشروع 

. يسمح الحق في الإضراب، تضيف الس يدة أ منة بوعياش،  بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب  97.15

دوما   حقوقهم  وأ ن تحظى  مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية  عن  المشروع  الدفاع  من  وال جراء  الموظفين  "بتمكين 

 ".بها  ماكن والفضاءات التي يش تغلونال  بال ولية داخل  

وقد دافع المجلس في مذكرته التي قدمها اإلى رئيس مجلس النواب على ضرورة الانكباب على توفير كافة الشروط  

وتعزيز مناخ الثقة    الملئمةعمل  الشروط  ضمان  بدء من  ،  اس تثنائيا   فعل ضراب  الإ   اإلىاللجوء  والضمانات التي تجعل  

الم  أ ليات    شغلين والعمالبين  نزاعات الشغل عبر الحوار والتفاوض،  ووضع  بأ ي  تدبير  ضمانات تسمح  دون المس 

ال  لم  فئات  والم تلف  الم جراء  حق وظفين  بممارسة  فيعنيين  وحماية  الإ   هم  مراحل    خللسواء    ،حقوقهمكافة  ضراب 

 .قممارسة الح خللالتفاوض أ و  

 

 تحصين مكتسب الحريات النقابية بالمغرب وحماية الحق في الإضراب من أ ي تقييد غير مشروع أ و عقوبات جنائية 

الحماية   الإضراب، على ضوء  ممارسة حق  وكيفيات  المحدد لشروط  التنظيمي  القانون  لمقتضيات مشروع  قراءته  في 

ل يجوز فرض أ ي عقوبات  الدس تورية والدولية وال ممية والاجتهادات المقارنة، أ كد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أ نه  

، على اعتبار أ ن ذلك "يتعارض بشكل مفرط مع حقوق  جنائية على أ ي عامل بسبب مشاركته في اإضراب سلمي

ذا كان الإضراب سلميا ومشروعا". وقد أ وصى المجلس في هذا الإطار بحذف الإحالة   نسان جوهرية أ خرى، خاصة اإ اإ

ذا لم يتعلق ال مر بالعنف   والتهديد، وحذف أ ي اإشارة اإلى "العقوبات  على القانون الجنائي في باب العقوبات، خاصة اإ

التشريع الوحيد المنظم لممارسة الحق في  ، الذي يجب أ ن يكون ويبقى "يالجنائية ال شد" من مشروع القانون التنظيم

شارة اإلى "مسطرة التسخير" من أ جل تأ مين الإضراب "، حسب مذكرة المجلس. كما دعت المذكرة اإلى حذف أ ي اإ

اس تمرارية المرافق، بالنظر اإلى أ ن هذا المقتضى ل يتلءم مع التزامات المغرب الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق  

 الإنسان.

  ة واس تقللي احترام العمل الداخلي  شدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرته الحقوقية على أ ولوية    ،من جهة أ خرى

وحذف أ ي مقتضى في نص مشروع القانون التنظيمي من شأ نه أ ن يجبر النقابات    ضرابعن الإ   الإعلن النقابات في  

على الإعلن عن أ ي تاريخ أ و مكان لجمع عام قبل انعقاده أ و الإفصاح عن أ ي معلومات خاصة بال جراء مرتبطة 

دخال أ طر  بلغ المشغل واإ جبارية اإ عداد محظر اجتماع جمع عام. ويرى المجلس في هذا الإطار أ ن اإ اف أ خرى في هذا  باإ

النقابية، " وفيه " كما يكفلها الدس تور والمواثيق الدولية  ل ينسجم مع مبادئ الحرية النقابيةالشأ ن، غير المركزيات 

النقابات" اس تقللية عملها  انتهاك لحرية  كما تملي ذلك  وأ جهزتها،  لقرارات مجالسها  وفقا  الإضراب  تعلن عن  التي   "

 وديمقراطيتها الداخلية.



 

كما اعتبرت مذكرة المجلس أ ن صيغة "كل اإضراب ل هداف س ياس ية ممنوع" في نص مشروع القانون صيغة واسعة، 

قد ل تسمح بالتأ طير القانوني ال مثل لحالت يصعب فيها الفصل بين النقابي والس ياسي. خاصة حينما يتعلق ال مر 

يجاد حلول لمسائل متعلقة بالس ياسات الاقتصاد ضراب من أ جل اإ ية والاجتماعية التي يمكن أ ن تؤثر على الطبقة باإ

  ة الاجتماعي ثار على ال    يحتج مثل وطني  اإضراب    أ ن في منع العاملة. وقد ارتكزت المذكرة في هذا الإطار على اعتبار  

لغاء الفقرة ال" لحرية التنظيم النقابي  خطير  انتهاك "  ة الاقتصادي والعمالية لس ياسات الحكومة   تي  . وقد أ وصى المجلس باإ

تنص على المنع المطلق لكل اإضراب ل هداف س ياس ية والاقتصار في المنع المشروع فقط على ال هداف الس ياس ية  

 "البحتة" أ و "المحضة".

حصر  وفيما يرتبط بتقييد الحق في الإضراب بالنس بة لفئات من الموظفين العموميين، أ وصت مذكرة المجلس بضرورة  

مع مبادئ منظمة العمل الدولية ونقل بعضهم    بشكل يتلءمضراب  يحق لها ممارسة الحق في الإ   ئحة الفئات التي لل

.  " الضمانات البديلة للتفاوض الجماعي تعويضا عن هذا القيد "   تمتيعهم ب   مع ،  دنى من الخدمةأ    ااإلى فئات تس تلزم حد

لى أ ل يقتصر المنع بأ ي   ل  يحددها نص القانون التنظيمي    وزارات أ و قطاعاتكما دعا المجلس في مذكرته اإ على فئات اإ

  مناصب   في   العاملين  فيهم  بما  أ خرى من الموظفين  فئاتباسم الدولة، بشكل ل يقصي    ددة ممن يتحملون مسؤولياتمح

 من حقهم في ممارسة الإضراب.  وغيرهم تقنية

 

 ضمان اس تمرارية المرافق الحيوية والحد ال دنى للخدمات ال ساس ية وضمانات اس تمرار حماية الحق في الإضراب 

مقتضى ينص  ذف  وفيما يرتبط بضمان حد أ دنى من الخدمات ال ساس ية، أ وصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بح

مكانية تدخل  في مشروع القانون التنظيمي على ، مشددا على أ ولوية  دنى من الخدمةأ  حد    تحديد  في  المحلية  السلطات  اإ

برام  . واقترحت مذكرة المجلس، في هذا الإطار، التنصيص على اإ فاوضة الجماعيةجتماعي وتشجيع الممأ سسة الحوار الا 

 . دمةمن الخدنى  بتحديد معايير الحد ال  التي يمكن أ ن تتعلق    تالإشكال عالجة  لم   المقاولةشغل جماعية داخل    اتاتفاقي

شملت بعض القطاعات التي ل    قدالتي تضمنها مشروع القانون  رافق الحيوية  أ ن دائرة الم ولحظ المجلس في مذكرته  

انقطاعها خطرا على صحة وسلمة المواطنين". وقد أ وصى المجلس    يشكل  تعتبر في المعايير الدولية "خدمات أ ساس ية

، على أ ن يتم  التنظيميالقانون    نص   ساس ية لتحديد القطاعات الحيوية في بادئ ال  الم   بوضع في هذا الإطار بالكتفاء  

للتعديل حسب ما تمليه تطورات الحياة  قابل ، يكونحقا في نص من درجة أ دنىل لئحة المرافق والقطاعاتتحديد 

قتصادية. وقد شدد المجلس على مراعاة مبدأ  الاس تدامة في هذا الس ياق، على اعتبار المرفق الذي  الاو  ةالاجتماعي

 يمكن اعتباره حيويا في الوقت الحالي، قد ل يكون بالضرورة كذلك في المس تقبل.  

، تقول  ليس مفهوما ثابتا بطبيعته مفهوم الخدمات ال ساس ية، الذي يمكن معه تقييد أ و حظر الحق في الإضراب،  

أ ساس ية   تصبح  قد  أ ساس ية  غير  اليوم  تعتبر  قد  التي  فالخدمة  الإنسان.  لحقوق  الوطني  المجلس  تجاوز مذكرة  ذا  اإ

  ضرورة الحرص على تكريس   . وقد شددت المذكرة في هذا الس ياق علىمدة معينة أ و مدى معين  مثل  ضرابالإ 



 

أ لية ثل العمل  تشاركية و ال قاربة  الم العمالية والحكومة منظمات الم بين   ثية ضمن  لتحديد معايير الحد    شغلين والنقابات 

 .رالاعتباقطاع أ و مرفق بعين  أ خذ خصوصيات كلضرورة ، مع ال دنى من الخدمة ال ساس ية 

 

 فعلية ممارسة الحق في الإضراب: توصيات من أ جل توس يع دائرة ممارسي الحق 

تعريف  وتوس يع  الإضراب،  ممارسة الحق في  لها  التي يحق  الجهات  دائرة  بتوس يع  توصي  المجلس  مذكرة  ن كانت  واإ

المالإضراب بحد ذاته،   الم ليشمل الدفاع عن  للعمالعنوية والم صالح  الفردية والجماعية  التأ كيد على ضرورة  هنية  ، مع 

فاإن المجلس يشدد    وغيرهما،  ضراب بالتناوبضراب التضامني والإ بما فيها الإ   ،ضراببمشروعية كافة أ شكال الإ الإقرار  

والمسؤولية والامتناع عن اس تخدام العنف أ و التهديد به    مبادئ التنظيم والسلميةفي نفس ال ن على ضرورة احترام  

التقيد   أ نلل خرينحترام حرية العمل  باخلل الإضراب. كما تؤكد المذكرة على ضرورة  أ ن تكون ، مما يعني    ه يجب 

ضغط أ و  أ ن يتعرضوا ل ي  دون    ،في العمل  رالاس تمراضراب أ و  اإلى الإ   مالانضمافي    الاختيار  دوما حريةفراد  ل  ل

   .شغلينالم من قبل ضربين أ و سواء من قبل الم ،أ و عرقلة سير عملهم  مانتقا

علوة على مسؤولية ال جراء المضربين في أ ماكن العمل واحترامهم لحرية عمل غير المضربين، تشدد المذكرة على أ ن يتم  

تلف  أ ي اإ أ و يصاحبه  أ ماكن العمل بطريقة سلمية وأ ل يشكل أ ي تهديد لسلمة ال شخاص  أ ي اإضراب داخل 

أ ن في   أ ن المذكرة ترى  العمل... غير  العمل والمم جراء  أ  منع  ل ماكن  أ ماكن  البقاء داخل  عاقبة على ذلك  ضربين من 

مالية  الإضراب"   بغرامات  الحق في  المضربين  "تضييقا على  "ال جراء  تمنع على  مادة  المجلس بحذف  أ وصى  . لذلك 

احتلل أ ماكن العمل خلل سريان الإضراب" ومادة تعاقب بالغرامة على عرقلة حرية العمل. ويقترح المجلس ضمن  

ل ممارسة  تلكات خل م شغلين على ضوابط لحماية اس تمرارية العمل والم جراء والم اتفاق بين ال  نصيص على  توصياته الت 

 .ضراب داخل أ ماكن العمل اإ 

ن كان   وفقا للجنة الحريات  "،  يتعارض مع مبادئ الحرية النقابية  ل"ضراب  ل فترة الإ خلمن ال جر  قتطاع  الاواإ

  مبدأ  ، فاإن مذكرة المجلس أ وصت بضرورة احترام  النقابية ويتماشى مع المعايير التي أ قرتها لجنة مكتب العمل الدولي

على  "، مع التنصيص  جر مقابل العملال  " عند تطبيق مبدأ     قتطاعالتناسب بين مدة التوقف عن العمل وقيمة الا

التأ خير في أ داء  نتيجة أ و بسبب    مثل  ضرابحينما يكون الإ ،  فيها  مبدأ    هذا  يمكن تطبيق   التي ل   ء الاس تثنا ت  حال 

 . طالبة بتطبيق القانونر أ و التضييق على الحريات النقابية أ و المجو ال  

 
 الإطار المرجعي 

الإعلن  ومقتضيات  الدس تور  أ حكام  عن  الإ   فضل  لحقوق  بالحقوق  و   نسانالعالمي  الخاص  الدولي    ة الاقتصادي العهد 

، تتأ سس مقترحات مذكرة المجلس وتوصياته على  دنية والس ياس يةالخاص بالحقوق المالعهد الدولي  ،  والثقافية  ةوالاجتماعي

حول الحق في التنظيم    98رقم    ، التفاقيةبشأ ن حرية التجمع وحماية حق التنظيم النقابي  87رقم    ما تنص عليه التفاقية

جراءات  اإ بشأ ن حماية حق التنظيم النقابـي و   151رقم    التفاقية،  144الدولية رقم    لاتفاقية منظمة العم ،  الجماعية  والمفاوضة

تقارير لجنة  ، فضل عن  الجماعية  ةالمفاوضحول تشجيع    154رقم    ة، التفاقيفـي الخدمة العامة  الاس تخدامتحديد شروط  

 . نظمة العمل الدوليةوالتوصيات التابعتين لم  ت التفاقياعنية بتطبيق  حرية التجمع النقابي ولجنة الخبراء الم 



 

 

 تجربة دولية مقارنة   13مبدأ  جوهري تأ طيري وتسترشد بممارسات    11توصيات مذكرة حقوقية تتأ سس على  

قليمية واجتهادات لجان التفاقيات ومذكرات المنظمات النقابية  بالإضافة اإلى الدس تور والمواثيق الحقوقية الدولية والإ

بتحديد شروط وكيفيات ممارسة   97.15مشروع القانون التنظيمي رقم  الوطنية، استرشدت المذكرة الحقوقية بشأ ن  

يطاليا   دولة  13بتجارب مقارنة وممارسات فضلى من    حق الإضراب يرلندا واإ هي ال ردن وأ لمانيا وال وروغواي واإ

 والسويد وفرنسا وفنلندا وكندا وكوريا الجنوبية والمجر والمملكة المتحدة والوليات المتحدة ال مريكية.

تتضمن المذكرة محورا خاصا بملحظات المجلس الموضوعاتية على مشروع نص القانون التنظيمي، تتفرع عنه عشرة 

عناوين رئيس ية. تتطرق هذه العناوين الفرعية اإلى: غياب الديباجة )ملحظة شكلية(؛ تعريف الإضراب وأ نواعه؛  

الإجرائية، تدابير تدخل    دالقيو ق في الإضراب،  الجهات التي يحق لها الإعلن عن الإضراب وممارس ته، قيود الح

بلغ المشغل بتفاصيل انعقاد جمع عام، في منع احتلل أ ماكن العمل، مبدأ  ال جر مقابل العمل،  قاضي المس تعجلت، اإ

 .العقوبات وال حكام الانتقالية والختامية(

الإطار المرجعي الذي تستند عليه المذكرة، تتضمن المذكرة الحقوقية أ يضا محورا رئيس يا خاصا بالمبادئ وبالإضافة اإلى  

 التي يجب أ ن تنتظم وفقها ممارسة الحق في الإضراب.  الإحدى عشرالعامة وال سس 

 تتمثل هذه المبادئ الجوهرية فيما يلي: 

 ؛ النقابية تالحرياتكريس  -

 ؛  سؤوليةالسلمية والم ، احترام حرية العمل -

الاجتماعي، أ و بسبب مشاركتهم لجنسهم أ و عرقهم أ و دينهم أ و وضعهم  عدم التمييز )سواء بين ال فراد، اعتبارا   -

 في اإضراب، أ و بين النقابات )ال كثر تمثيلية/ال قل تمثيلية(؛  

 ؛ ةال ساس يرفق العمومي وحماية الخدمات  اس تمرارية الم -

لم يتضمن مشروع القانون التنظيمي  . على سبيل المثال  العامة   والمصلحةالحقوق النقابية  التوازن )خاصة بين   -

لى الحماية التي يوفرها القضاء  مقتضيات تسمح بتحقيق التوازن الم طرفي    لكل   الاس تعجالي طلوب في اللجوء اإ

الشغل  لم   ، نزاعات  قا   المشروع   ينص  حيث  اإلى  اللجوء  مكانية  اإ   العون   طرف   من   تالمس تعجل   ضي على 

أ عطى كافة  ال  من طرف    أ و   بالتفتيش   المكلف  نما  قا اإ اللجوء    ت صلحيا جير، واإ   اإلى   ت المس تعجل   ضي لى 

 (؛ وحسب   المشغل 

 (؛ الحكومة -النقابات العمالية  - شغلينمنظمات الم الحوار والتشاور وفق مبدأ  ال لية الثلثية ) -

 ...(؛ احترام حقوق العمال وعادلة، ةملئمتوفير بيئة عمل ، حماية ممثلي العمالمسؤولية المشغلين ) -

اإعلن - اإجراءات  ال  الإ   العدالة الإجرائية )وضوح وشفافية  التفاوض مع  جراءات  عنية، طراف الم ضراب، واإ

 ...(؛  ضرابأ جال زمنية ومسطرية معقولة لتنظيم الحق في الإ 



 

بشكل عادل وفعال في حل   واس تخدامهماأ ليات التحكيم والوساطة  الإجباري )أ همية  أ و    يالاختيار التحكيم   -

ضرابات خاصة نهاء النزاعات العمالية والإ فاإ   في الحالت الاس تثنائية فقط،  يالإجبار التحكيم  ،  النزاعات العمالية

 (؛  تؤثر على حياة وصحة السكانالتي يمكن أ ن ساس ية ال  دمات أ و الخ زمات الوطنية الحادةت ال  في حال

 الشرعية والتناسب في أ ي تقييد للحق في الإضراب؛  -

العنف المفرط، احترام   - القصوى، تجنب  القوة فقط عند الضرورة  والحد من تدخل السلطات )اس تخدام 

الاعتصامات طالما تس توفي شرط السلمية ول تعرقل حرية العمل، اقتصار تدخل قوات ال من على الحالت  

 التي تشكل تهديدا جديا للنظام والقانون...(. 

 

 مرفق  

 جدول تلخيص توصيات المجلس  - 

 لئحة التوصيات العامة  - 

 
 
 
 

 

 

 جدول تلخيصي لتوصيات المجلس 

 

  المقتضى  التوصية 

تذُك   فريدة  مادة  أ و  ديباجة  ضافة  مقتضيات  اإ عليها  تستند  التي  والمبادئ  بال سس  ر 

القانون التنظيمي فيما يتعلق بممارسة الحق في الإضراب خاصة فيما يتعلق بحماية الحرية  

النقابية وضمان التوازن بين حقوق والتزامات مختلف ال طراف وحماية حقوق المواطنين  

 اس تمرار المرفق العام والخدمات ال ساس ية.من خلل 

دراج   1 ديباجـــــــــــــــــة اإ



 

  المقتضى  التوصية 

توس يع تعريف الحق في الإضراب ليشمل الدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية   •

 396الفردية والجماعية للعمال بما يسمح بتحقيق الانسجام مع مقتضيات المادة  

النقابات المهنية تهدف اإلى »الدفاع عن  في مدونة الشغل التي تنص على أ ن  

والجماعية،   منها  الفردية  والمهنية،  والمعنوية  والاجتماعية  الاقتصادية  المصالح 

 للفئات التي تؤطرها". 

الإقرار بمشروعية كافة أ شكال الإضراب بما فيها الإضراب التضامني والإضراب   •

والسلمية، وعدم عرقلة حرية العمل  بالتناوب مادامت تحترم مبادئ التنظيم  

 . وفقًا لنص وروح هذا القانون التنظيمي 

  المادة )  الإضراب  تعريف 

2 ) 

 لمادة ا )  الإضراب  أ شكال 

12 ) 

2 

توس يع دائرة الجهات التي يحق لها مُمارسة الحق في الإضراب لتشمل فئاتٍ    •

الوظيفة   لقانون  أ و  الشغل  لمدونة  بالضرورة  يخضعون  ل  الذين  ال جراء 

التجارة   مدونة  مثل  أ خرى  لمدوناتِ  يخضعون  الذين  كالعمال  العمومية، 

ولت  بمثابة قانون المس تخدمين في المقا  1960دجنبر    24البحرية وظهير  

المنجمية، والمهنيين غير ال جراء بمختلف أ صنافهم، والمهن الحرة، والمقاولين  

الذاتيين، والعاملين لحسابهم الخاص،وفي مجال العمل المؤقت والعقود من  

الباطن، وغيرهم من الفئات، في جميع القطاعات وال نشطة التي ل ترتبط  

 بالضرورة بمدونة الشغل أ و بالوظيفة العمومية. 

وجوب التنصيص على النقابات ال قل تمثيلية )التي ليست بأ كثر تمثيلية(   •

، خاصة حينما يرتبط الإضراب بحقوق أ فراد أ و  3في الفقرة )ج( من المادة 

 مجموعاتِ صغيرة على صعيد المقاولة أ و المؤسسة. 

 لها  يحق  التي  لجهات ا

 الإضراب  عن  الإعلن 

 3 المادة )  وممارس ته 

 ( 4 والمادة 

3 

حصر لئحة الفئات التي ل يحق لها ممارسة الحق في الإضراب بما يتلئم مع   •

مبادئ منظمة العمل الدولية ونقل بعضهم اإلى الفئات التي تس تلزم الحد  

ال دنى من الخدمة وتمتيعهم بالضمانات البديلة للتفاوض الجماعي تعويضا عن 

كا  اإلى  المنع  مد   عدم  اإلى  المجلس  يدعو  كما  القيد.  العاملة  هذا  الفئات  فة 

 في  الموظفين  فئات 

 الممنوعة  العام  القطاع 
4 



 

  المقتضى  التوصية 

بالوزارات أ و القطاعات المذكورة، وأ ن يقتصر المنع على فئات مُحددة منها  

فقط ممن يتحملون مسؤوليات باسم الدولة على النحو الذي تحدده مبادئ  

 منظمة العمل الدولية. 

 

 المادة )  الإضراب  من 

33 ) 

برام اتفاقية الشغل  مأ سسة الحوار   • الاجتماعي وتشجيع المفاوضة الجماعية واإ

الجماعية داخل المقاولت لمعالجة الإشكالت المتعلقة بتحديد معايير الحد  

( ثلثية  أ لية  تشاركية وضمن  مقاربة  وفق  للخدمة،   Tripartiteال دنى 

Mechanism  بين منظمات المشغلين والنقابات العمالية والحكومة، مع )

 أ خذ خصوصيات كُل قطاع أ و مرفق بعين الاعتبار. 

ومدة   • نطاق  بما في ذلك  بالتفصيل  الحيوية  المرافق  تنظيم  كيفيات  تحديد 

الخدمة في نص من درجةٍ أ دنى أ و في التفاقيات الجماعية، بشكل سابقِ 

 عن مُمارسة الإضراب، وينبغي أ ن يكون ذلك بشكل واضح وقابل للتطبيق.  

على تدخل السلطات المحلية في    34حذف المقتضى الذي ينص في المادة   •

 تحديد الحد ال دنى من الخدمة.

 

 والحد  الحيوية  المرافق 

)المادة   الخدمة  من  ال دنى 

34 ) 

  

5 

لغاء الفقرة الثانية من المادة   • التي تنص على منع كل اإضراب ل هداف    5اإ

ل هداف   اإضراب  كل  "يعتبر  التالية  بالصياغة  استبدالها  أ و  س ياس ية 

 س ياس ية محضة ممنوعاً". 

 ل هداف  الإضراب 

 الثانية  الفقرة )  س ياس ية 

 ( 5المادة   من 

6 

س ناد مسؤولية تعليق الإضراب اإلى جهات مس تقلة ومحايدة •   اإ

 وقفه  أ و  الإضراب  منع 

 خلل  محددة  لمدة 

 والكوارث  ال فات 

7 



 

  المقتضى  التوصية 

 وال زمات  الطبيعية 

  ( 28)المادة   الوطنية 

استبدال كافة ال جال الزمنية بمادة واحدة توضح  الإطار الزمني )والاس تثناء   •

 الوارد عليه( في مُدة معقولة دون تعقيداتِ مسطرية. 

مع مدونة الشغل خاصة فيما يخص    97.15ضمان انسجام القانون التنظيمي   •

والكتاب   الشغل  مدونة  من  المراقبة  بأ جهزة  المعنون  الخامس  الكتاب 

السادس" أ ليات تسوية نزاعات الشغل الجماعية" المنصوص عليها من المادة  

 581.1اإلى المادة  551

 المس بقة  الإجراءات 

)المادة   الزمنية  وال جال 

المادة   ، 16المادة   ، 7

 المادة  ، 19المادة   ، 18

 ( 22المادة   ، 21

 

 

8 

طرف  تخفيض النصاب القانوني المطلوب للإعلن عن قرار الإضراب من   •

 الجمع العام، بما ينسجم مع معايير منظمة العمل الدولية. 

 )المادة  القانوني  النصاب 

16 ) 
9 

جبارية الإعلن عن تاريخ ومكان انعقاد   • حذف المقتضيات التي تنص على اإ

الجمع العام قبل انعقاده والإفصاح عن المعلومات الخاصة بال جراء )بما في  

عداد محضر   باإ المرتبطة  وتوقيعاتهم(  للتعريف  الوطنية  بطائقهم  أ رقام  ذلك 

لنقابات في الإعلن  اجتماع الجمع العام، واحترام العمل الداخلي واس تقللية ا

 . 2011من دس تور  8وفق الفصل 

 انعقاد  بتفاصيل  الإبلغ 

 ( 16)المادة   العام  الجمع 
10 

 
 الإقليمية اللجنة أمام أو الشغل بتفتيش المكلف العون  أو الإقليم، أو العمالة لدى بالشغل المكلف المندوب أمام يكون  تصالح محاولة موضوع أي يكون  الشغل، مدونة من 551 المادة تنص - 1

 المكلف الإقليمي المندوب فإن اتفاق، أي عن التصالح محاولة تسفر لم إذا أنه على 556 المادة تنص كما .الجماعي الخلاف  نوعية على بناءًا والمصالحة، للبحث الوطنية اللجنة أو المصالحة، أو للبحث

 تتكون  باعتبارها والمصالحة للبحث الإقليمية اللجنة أمام الجماعي الشغل نزاع برفع أيام، ثلاثة أجل داخل يبادر الأطراف، أحد أو الشغل، بتفتيش المكلف العون  أو الإقليم، أو العمالة لدى بالشغل

، الأكثر للأجراء النقابية والمنظمات للمشغلين المهنية والمنظمات الإدارة عن ممثلين من بالتساوي 
ً
  .بالشغل المكلف الإقليمي المندوب كتابتها يتولى تمثيلا



 

  المقتضى  التوصية 

لل جراء والمشغلين على    تخويل الحق في طلب تدخل القضاء الاس تعجالي •

سواء احترامًا لمبدأ  "التوازن" في حماية المصالح وفق معايير منظمة  حد  

 العمل الدولية. 

اس تعجالية في حالة وجود خطر حال يهدد صحة   • اإجراءات  النص على 

التنظيمي   القانون  الموجود في مشروع  الفراغ  سد  بغية  ال جراء  وسلمة 

ذا ما كان  الذي لم يعُطي للعاملين الحق في اللجوء للقضاء   الاس تعجالي اإ

 هُناك خطر حال 

 قاضي  تدخل 

)المادة   المس تعجلت 

 المادة  ، 25المادة   ، 20

29 ) 

11 

 التي تنص على منع احتلل أ ماكن العمل.  27حذف مقتضيات المادة  •

لحماية   • ضوابط  على  والمشغلين  الاجراء  بين  التفاق  على  التنصيص 

 اس تمرارية العمل والممتلكات خلل ممارسة الإضراب داخل أ ماكن العمل.  

 العمل  أ ماكن  احتلل  

 سريان  مدة  أ ثناء 

 ( 27 المادة )  الإضراب 

12 

 التي تعاقب على منع احتلل أ ماكن العمل.  40حذف مقتضيات المادة  •

 من مشروع القانون التنظيمي.  40و 27المادتين حذف  •

التنصيص على التفاق بين ال جراء والمشغلين على ضوابط لحماية اس تمرارية  •

 العمل والممتلكات خلل ممارسة الإضراب داخل أ ماكن العمل.   

 الخاصة  العقوبات 

 العمل  أ ماكن  باحتلل 

  ( 40)المادة  

13  

الاس تثناء التي ل يمكن فيها تطبيق مبدأ  "ال جر  التنصيص على حالت   •

ذا ما كان سبب الإضراب من ال ساس هو عدم أ داء ال جر   مُقابل العمل" اإ

 من قبل المشغل، مع احترام المساطر الإدارية المتُبعة قبل الاقتطاع.

 من  الاس تفادة  عدم  

 مدة  خلل  ال جر 

 ( 14 المادة )  الإضراب 

14 

ذا  • حذف الإحالة على مدونة القانون الجنائي في الباب الخاص بالعقوبات اإ

 (.  13لم يتعلق ال مر بالعنف والتهديد مثلما هو الحال في المادة )

 :الخامس  الباب 

  العقوبات 
15 



 

  المقتضى  التوصية 

العقوبات الجنائية ال شد" في الباب الخامس  حذف المقتضيات المتعلقة ب" •

 منه.   41-40- 39وخاصة في المواد 

وتنظيمية   • تشريعية  نصوص  على  تُحيل  التي  النصوص  تعديل  أ و  حذف 

القانون التنظيمي رقم   م    97.15أ خرى بما يجعل  هو التشريع الوحيد المنُظ 

أ و  تشريعية  نصوص  على  الإحالة  تكون  أ ن  ينبغي  الإضراب.  في  للحق 

المادة   الثالثة في  الفقرة  مع  ينسجم  أ خرى، بشكل واضح  التي    7تنظيمية 

 لى »اتفاقيات الشغل الجماعية عند وجودها«. أ حالت ع

 . 47حذف اللجوء اإلى مسطرة التسخير الواردة في الفقرة الثانية من المادة   •

 أ حكام  :السادس  الباب 

 الفقرة )  وختامية  مختلفة 

 ( 47  المادة  من  الثانية 

16 

 

 

 

 

 لئحة التوصيات العامة 

 

 

 (؛ 1948لمنظمة العمل الدولية حول حرية التجمع وحماية حق التنظيم النقابي ) 87المصادقة على التفاقية  •

الفرقاء الاجتماعيين   • يتيح لمتلف  اإطارا  القطاعات باعتباره  الانخراط في جهود مأ سسة الحوار الاجتماعي في مختلف 

التفكير بروح تشاركية في توفير الشروط الضرورية لتحسين مناخ العمل في المقاولت والسهر على اس تدامة التوازن  

 في العلقات بين ال جراء والمشغلين، بما يسمح باستباق نزاعات الشغل وتقليص حالت اللجوء اإلى الإضراب؛ 

لتحديد شروط وكيفيات مُمارسة الحق في  • المبادئ ال ساس ية  التنظيمي تؤكد على  القانون  لهذا  اعتماد صيغة مُختصرة 

 الإضراب، بما يتلءم مع روح الدس تور وتكريس هذا الحق عوضًا عن التنصيص على موانعه بشكٍل زجري؛ 



 

تعزيز انسجام هذا القانون التنظيمي مع ال حكام الدس تورية المنُظمة للحريات النقابية، ومع مدونة الشغل، خاصة فيما   •

- 551يخص الكتاب الخامس والكتاب السادس »أ ليات تسوية نزاعات الشغل الجماعية« المنصوص عليها في المواد  

نة الشغل؛ 581 ضافة اإلى النصوص القانونية ال خرى التي يرتبط بها تطبيق مدو   ، اإ

طار مقاربة استباقية لتقليل حالت اللجوء   • تعزيز أ ليات حل نزاعات الشغل الجماعية والمفاوضات والملفات المطلبية في اإ

 الحق في الإضراب؛  اإلى ممارسة

خراج مشروع  •  المتعلق بالمنظمات النقابية؛  24.19 القانون الإسراع باإ

قرار التخصص في القضاء الاجتماعي ودعمه بموارد مالية وبشرية؛  •  اإ

برام اتفاقيات الشغل الجماعية والتي تتضمن مقتضيات خاصة تهدف لس تتباب السلم الاجتماعي داخل  • التشجيع على اإ

 المقاولة وعقد البروتوكولت في القطاع الخاص؛ 

طار مؤسساتي ناجع لعلقات الشغل الجماعية في القطاع العمومي؛  •  صياغة اإ

 تفعيل وتقوية لجان البحث والمصالحة؛  •

 تقوية جهاز تفتيش الشغل ودعمه بالموارد البشرية والمالية الكافية؛  •

 المتعلق بالنيابة عن المس تخدمين داخل المقاولت )انتخابات مناديب العمال(  1962أ كتوبر  29مراجعة ظهير  •

لغاء الفصل   • من القانون الجنائي المغربي أ و تعديله وتدقيق مضامينه بما يضمن عدم تعارض مقتضياته مع ممارسة   288اإ

حدى  الحرية النقابية: يعاقب هذا الفصل من شهر اإلى س نتين وبغرامة من مائة وعشرين اإلى خمسة أ لف درهم أ و باإ

المقتضى يتنافى مع    باعتبار هذا العمل أ و على الاس تمرار فيه،  هاتين العقوبتين فقط من حمل على التوقف الجماعي عن  

الحق في الإضراب. كما أ نه يطرح العديد من الإشكالت التي تمس بالحرية النقابية بشكل عام وحق الإضراب بشكل  

النقابيين والعمال بسبب ممارس تهم   القضائية في حق  العديدة والإدانات  الزجرية  المتابعات  لحقوقهم خاص، من خلل 

النقابية، ويعتبر الغاء هذا الفصل من المنظومة الجنائية الوطنية من المطالب الملحة للحركة النقابية والحقوقية. وذلك 

الرابع  توصية اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية بمناس بة تقديم المغرب للتقرير الدوري    انسجاما مع 

حثته المادة  حيث  »تنقيح  ضرورة  للمادة   288 على  وفقاً  الجنائي  القانون  بالحقوق   8 من  الخاص  الدولي  العهد  من 

الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية«. كما أ وصته بضرورة »اعتماد القوانين المتعلقة بممارسة الحق في الإضراب وبالنقابات  

 .2من العهد ريثما تسن هذه القوانين« 8 دةالمهنية«، و »تيسير تكوين النقابات استنادا اإلى الما
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